
 

 

 خصائص الادعاء العام
 

م الخضوع التدرّجي للادعاء العا-اولا ً  

: ما المقصود بالخضوع التدرّجي لعضو الادعاء العام؟1س  

ھو ارتباط عضو الادعاء العام بنظام إداري ھرمي منظم داخل جھاز الادعاء العام 
الفني لرئیس الادعاء العام بحیث یكون خاضعاً من حیث الإشراف الإداري والتوجیھ 

أو من یعلوه في التسلسل مع بقاء استقلالھ في أداء وظیفتھ القضائیة المتعلقة  
 .بتحقیق العدالة

 

: على أي مبدأ یقوم أداء عضو الادعاء العام لوظیفتھ؟2س  

یقوم على مبدأ استقلال الضمیر القضائي في أداء الواجب فلا یتقید إلا بما یملیھ علیھ 
في تحقیق العدالة ولا یخضع لأي تأثیر خارجي في القضایا التي ینظرھاضمیره  . 

 

: إلى أي مدى یخضع عضو الادعاء العام لرئیسھ الأعلى؟3س  

یخضع خضوعاً تنظیمیاً لرئیسھ الأعلى لأن الأخیر یملك صلاحیة توزیع الأعمال 
القضایا  والإشراف الإداري دون أن یتدخل في قناعة عضو الادعاء  القضائیة في 

 المنظورة أمامھ 
 

: ما حدود إشراف رئیس الادعاء العام على الأعضاء؟4س  

2017لسنة  49/اولاً من قانون الادعاء العام رقم  13استناداً للمادة   

اولا: یمارس رئیس الادعاء العام حق الاشراف على جھاز الادعاء العام ومراقبة  
علیھا في ھذا القانون وتصرفاتھم حسن قیام اعضائة باختصاصاتھم المنصوص 

دوامھم ومراقبة التزاماتھم المنصوص علیھا م و وسلوكھم الشخصي وانتظام اعمالھ 
 .في ھذا القانون وفي قانون تنظیم شؤون القضاة واعضاء الادعاء العام



 

 
 

از : كیف یمارس رئیس الادعاء العام إشرافھ على الجھ 5س  

والمدعین العامین الأولین والمدعین نائب رئیس الادعاء العام یمارسھ من خلال 
 .العامین في المناطق وفق تسلسل إداري یضمن وحدة العمل والانسجام داخل الجھاز

 

: ما طبیعة العلاقة بین النواب والمدعین العامین في المناطق؟ 6س  

المباشر ھي علاقة تبعیة تنظیمیة، حیث یخضع الأدنى مرتبة إلى إشراف رئیسھ 
 .لضمان الانسجام ومتابعة الأداء الإداري والقضائي

 

: أمام أي جھات یمارس الادعاء العام عملھ؟7س  

 .أمام جمیع المحاكم: الجنائیة المدنیة الاستئنافیة والتمییزیة حسب نوع الاختصاص

 

: ھل یعد عمل عضو الادعاء العام تابعاً لإشراف مباشر؟8س  

 

ري مباشر من رئیسھ الذي یتابع أعمالھ ویقیمّ أدائھ دون نعم فھو خاضع لإشراف إدا
 .التدخل في قناعتھ القانونیة

 

: ما مدى مشروعیة تدخل رئیس الادعاء في مضمون العمل القضائي؟9س  

 .لا یجوز لھ ذلك إطلاقاً لأن ذلك یخالف مبدأ استقلال الادعاء العام

 
 
 



 

الادعاء العام؟ : كیف تعُالج المخالفات  لعضو 12س  

تحال المخالفات إلى الجھات التأدیبیة المختصة بناءً على إحالة من رئیسھ الإداري 
 .وفقاً للضوابط القانونیة

 

: ما الوسائل التي یستخدمھا الرئیس لضمان تنفیذ أوامره؟ 14س  

یمكنھ توجیھ تنبیھ أو ملاحظة أو إحالة للتحقیق التأدیبي، ضمن سلطتھ الإشرافیة 
یةالإدار . 

 

: ما الغایة من الخضوع التدرّجي؟ 15س  

تحقیق الانسجام والوحدة في أداء الجھاز وضمان الانضباط الإداري دون المساس 
 باستقلال العضو قضائیاً

 

: على أي نصوص قانونیة یستند الخضوع التدرّجي؟16س  

2017لسنة  49اولا وثانیاً ) من قانون الادعاء العام رقم  ۱۳على المادة  . 

 

: ماذا یترتب على ممارسة عضو الادعاء العام عملھ دون صلاحیة قانونیة؟17س  

یعُد العمل باطلاً لأنھ تم من غیر تخویل أو اختصاص قانوني ویعُد تجاوزًا لحدود  
 .الوظیفة الممنوحة لھ فلا یعُتد بھ أمام القضاء

 

مي؟ : ما الحكم إذا حضر نائب المدعي العام جلسة تحقیق دون تكلیف رس18س  

یعُد حضوره غیر قانوني لأن وجوده دون تكلیف رسمي یعُد تجاوزًا لاختصاصھ، وما 
 .یصدر عنھ من إجراءات یعُد باطلاً 

 



 

: ما الحكم إذا حضر عضو الادعاء العام أمام محكمة الجنایات دون تكلیف 19س
 رسمي؟ 

الجھة    یعُتبر عملھ باطلاً، لأن التمثیل أمام المحكمة یتطلب تخویلاً رسمیاً من
 .المختصة، وعدم وجوده یفُقد العمل سنده القانوني

 

: ما الجزاء الذي یتعرض لھ عضو الادعاء العام إذا عمل دون صلاحیة أو 21س
 تخویل رسمي؟

 

یعُرّض نفسھ للعقوبات التأدیبیة إضافة إلى بطلان تصرفاتھ لعدم توفر السند القانوني، 
 .لأن ذلك یعُد مخالفة لواجبات الوظیفة

 

: ھل یملك المدعي العام في المنطقة الاستئنافیة تنبیھ الأعضاء التابعین لھ حتى 22س
 بعد تكلیفھم بعمل أمام جھة معینة؟

 

نعم، یملك ذلك، لأن الإشراف الإداري لا یسقط بالتكلیف، ولھ تنبیھ الأعضاء على أي 
ھمخالفة لواجباتھم الوظیفیة باعتباره الرئیس الإداري الأعلى في منطقت  . 

 

  مثال تطبیقي

إذا كُلفّ أحد أعضاء الادعاء العام بالعمل أمام محكمة جنایات، وأھمل أو خالف  
التعلیمات یحق للمدعي العام في المنطقة الاستئنافیة توجیھ تنبیھ رسمي لھ لتصحیح 

 .السلوك دون إلغاء التكلیف

: ما المقصود بالمنطقة الاستئنافیة23س   

القضائیة التي تضم مجموعة من المحاكم الواقعة ضمن نطاق محكمة ھي الوحدة  
استئناف معینة ویشرف علیھا المدعي العام في المنطقة الاستئنافیة الذي یراقب 

 .جمیع أعضاء الادعاء العام العاملین فیھا



 

 

: ھل یشمل إشراف المدعي العام في المنطقة الاستئنافیة جمیع أعضاء الادعاء 24س
 العام أم النواب فقط؟ 

یشمل جمیع الأعضاء العاملین ضمن نطاقھ الإداري سواء كانوا مدعین عامین أولین 
 .أو نواباً أو معاونین دون استثناء

 

: من الذي یملك توجیھ التنبیھ إلى المدعي العام نفسھ؟25س  

داري لأن یملكھ رئیس الادعاء العام في بغداد أو المدعي العام الأعلى في التسلسل الإ
 كل عضو في الجھاز یخضع لجھة أعلى ضمن النظام التدرّجي 

 

: ما ھو حق وزیر العدل في الرقابة والتوجیھ على جھاز الادعاء العام؟ 26س  

حقھ إداري فقط، یقتصر على التنظیم الإداري العام دون التدخل في الأعمال القضائیة 
 .أو المواقف القانونیة لأعضاء الادعاء العام

 

: ھل یستطیع وزیر العدل التدخل في اختصاصات رئیس الادعاء العام  27س
 وأعضائھ؟

 

كلا  لأن اختصاصات إقامة الدعوى ومتابعتھا وسحبھا منوطة حصراً برئیس الادعاء 
 العام وأعضائھ ولا یجوز لأي جھة تنفیذیة التدخل فیھا

 

: ما مثال على الأعمال التي لا یحق للوزیر التدخل فیھا؟28س  

یجوز لھ إصدار أمر بإقامة دعوى أو الامتناع عنھا لأن ھذه من صمیم عمل  لا
 .الادعاء العام القضائي المستقل 

 



 

: ماذا یترتب إذا خالف رئیس الادعاء العام توجیھات الوزیر الإداریة؟ 29س  

إن كانت التوجیھات إداریة ومطابقة للقانون فعلیھ الالتزام بھا  أما إن كانت تمس 
ائي فلا یجوز تنفیذھا لأن ذلك یخل بمبدأ الاستقلال العمل القض  . 

 

: ھل یتعرض رئیس الادعاء العام للعقوبة إن رفض توجیھًا غیر قانوني من 30س
 الوزیر؟ 

كلا ، لأن رفضھ یعُد تمسكًا بمشروعیة القانون واستقلال الجھاز ولا یعُتبر مخالفة 
 .وظیفیة

 

دل؟ : ما موقف القانون من توجیھات وزیر الع31س  

تنفذ فقط إذا كانت موافقة للقانون أما إن كانت متعارضة مع صلاحیات الادعاء العام 
 .القضائیة فتعُد غیر نافذة قانوناً

 

: ما القاعدة القانونیة العامة في علاقة الوزیر بالادعاء العام؟ 32س  

شؤون وزیر العدل یملك حق الإشراف الإداري العام فقط ولا یجوز لھ التدخل في 
 .الادعاء العام القضائیة أو المھنیة وأي توجیھ یخالف ذلك یعُد باطلاً 

 

 ثانیاً استقلال الادعاء العام
 

: لماذا یجب أن یكون عضو الادعاء العام مستقلاً في عملھ؟ 1س  

 .ج: لكي یستطیع أن یؤدي واجبات وظیفتھ بكل أمانة وإخلاص

ء العام؟: ما الذي یجب أن یتحقق في عمل عضو الادعا2س  

 .ج: أن یكون مستقلاً في عملھ ولا تأثیر علیھ



 

 

: ما مظھر استقلال الادعاء العام؟3س  

 .ج: أن یراعي في عملھ القانون سواء أكان في النظام الفردي أم الاشتراكي

 

: ھل لعضو الادعاء العام سلطان لغیر القانون؟4س  

 .ج: كلا لا سلطان  علیھ لغیر القانون

 

مانطاق عمل  الادعاء العام5س   

 .یقتصر على نطاق الدعوى التي یتولاھا دون تجاوز

 

: ما واجب عضو الادعاء العام تجاه الأعمال التي تدخل في صمیم وظیفتھ؟6س  

 .ج: یلتزم بأداء جمیع الأعمال التي تدخل ضمن واجباتھ ولا یجوز لھ الامتناع عنھا

 

دعاء العام حدود اختصاصھ أو أصدر حكماً أو  : ماذا یكون الحكم إذا تجاوز الا 7س
 قراراً مخالفاً للقانون؟

 ج: یكون عملھ غیر قانوني ویعُد الحكم قابلاً للنقض من قبل محكمة 

 

: ما موقف المحكمة من توجیھ اللوم أو الانتقاد إلى عضو الادعاء العام في قرار  8س
 الحكم؟ 

الانتقاد إلیھ، لأنھ یتمتع باستقلال في أداء  ج: لا یجوز للمحكمة توجیھ اللوم أو 
 .مھامھ

 



 

: وإذا وجھت المحكمة اللوم أو الانتقاد لتصرفھ في قرار الحكم فماذا یكون 9س
 الحكم؟ 

 .ج: لا یؤدي إلى بطلان الحكم لكنھ مدعاة للنقض من قبل محكمة التمییز

 

: ما موقف الإدارة من عمل الادعاء العام؟10س  

رة أن تتدخل في عمل الادعاء العام فھو مستقل عنھا ولا سلطان ج: لا یجوز للإدا 
 .علیھ

 

: من الجھة التي تملك حق التدخل في شؤون عضو الادعاء العام أو توجیھھ؟11س  

ج: لا یملك أحد ھذا الحق فلا یحق لوزیر العدل أو أي جھة أخرى أن تتدخل في 
 .شؤون الادعاء العام أو في مباشرة الدعوى الجزائیة

 

: ما الواجب الذي یقع على عضو الادعاء العام عند مباشرتھ الدعوى الجزائیة؟12س  

ج: یتعین علیھ أن یتصرف طبقاً للقانون وأن یمارس اختصاصاتھ باستقلال تام دون 
 .تأثیر خارجي

: كیف تنظر المحكمة إلى طلبات المدعي العام وما حدود التزامھا بھا؟13س  

ي طلبات المدعي العام لكنھا غیر ملزمة بالأخذ برأیھ فقد  ج: المحكمة ملزمة بالفصل ف
یطلب المدعي العام إدانة المتھم إلا أن المحكمة تقرر الإفراج عنھ لعدم قناعتھا بالأدلة  

وبعد سماع أقوال الشھود وإفادة المتھم وتمحیص كافة الأدلة والاطلاع على تقاریر 
مة فتقرر الإفراج عنھالخبراء یتبین أن المتھم لا علاقة لھ بالجری  . 

 

: ما طبیعة خضوع عضو الادعاء العام من الناحیة الإداریة؟ 14س  

ج: یخضع عضو الادعاء العام إداری�ا لتوجیھات وزیر العدل ویراعي التعلیمات التي 
تتعلق بكیفیة ممارستھ لصلاحیاتھ دون أن یؤثر ذلك على استقلالھ في أداء مھامھ 

 .القانونیة



 

 

لتجزئةثالثاً عدم ا  
 

: ماذا یعني مبدأ عدم التجزئة في عمل الادعاء العام وكیف یطُبَّق بین أعضائھ؟1س  

ج: یعني أن وظیفة الادعاء العام تعتبر وحدة غیر قابلة للتجزئة بحیث یكمل أعضاء 
الادعاء العام بعضھم عمل الآخر، ویحَلّ أحدھم محل الآخر دون إذن خاص مع مراعاة  

النوعي والإقلیميالاختصاص  . 

 

: في أي مراحل تظھر تطبیقات مبدأ عدم التجزئة عملیاً؟ 2س  

ج: یظھر في مرحلة التحقیق حین یتولى عضو التحقیق وعضو آخر المرافعة أمام 
المحكمة كما یظھر عند تقدیم الطعون من قبل عضو آخر إذ لا یغیرّ ذلك من طبیعة 

الادعاء العام كھیئة واحدةالعمل لأن جمیع التصرفات تنُسب إلى  . 

 

: ما طبیعة عمل أعضاء الادعاء العام بصورة عامة؟ 3س  

ج: طبیعة عمل أعضاء الادعاء العام تقوم على التكامل والانسجام إذ یعُد عمل كل 
عضو مكمّلاً لعمل الآخر لأنھم یمثلون جھة واحدة ھي الادعاء العام ویباشرون 

 .مھامھم كوحدة متصلة لا تتجزأ

 

: كیف تختلف طبیعة عمل الادعاء العام عن عمل القاضي في ھذا الجانب؟4س  

ج: القاضي یباشر القضیة بمفرده ولا یكمل عمل غیره بخلاف الادعاء العام الذي 
 یكمل أعضاؤه بعضھم بعضًا 

 

: على أي أساس ینُسب العمل إلى الادعاء العام؟ 5س  

 . إلى عضو بعینھج: ینُسب العمل إلى الادعاء العام كوحدة واحدة لا



 

 

: كیف تفُھم عبارة أن وحدة الادعاء العام تتعلق بالوظیفة لا بالأشخاص؟ 6س  

ج: یقُصد بھا أن الوظیفة ھي التي تتسم بالوحدة لا الأشخاص القائمین بھا لأن كل 
یقوم بالعمل باسم الادعاء العام عضو   

 

دعوى؟: ما أثر غیاب العضو الذي حضر جلسات المحكمة على سیر ال 7س  

ج: لا یؤثر على سلامة المحاكمة إذ یمكن لعضو آخر أن یحضر الجلسة بدلاً عنھ دون 
 أن یخل ذلك بالإجراءات 

 

: كیف یفُسَّر مبدأ عدم التجزئة من حیث اختلاف آراء الأعضاء وتبدّل القناعة 8س
 عند ظھور أدلة جدیدة؟ 

لھ أن یتخذ الموقف الذي  ج: وحدة الادعاء العام لا تعني التطابق في الرأي فكل عضو 
یراه مناسباً وفق الأدلة التي أمامھ وإذا ظھرت لھ أدلة أو أقوال جدیدة فلھ أن یعبّر  

 عن قناعتھ المستقلة دون التقیدّ برأي من سبقھ

 

: كیف تعُتبر التصرفات الصادرة من أعضاء الادعاء العام من حیث الصفة  9س
 القانونیة؟

الادعاء العام كأنھا صادرة عن الھیئة بأكملھا ج: تعُد التصرفات التي یبدیھا . 

 

: ما الأثر القانوني المترتب على الخطأ في اسم الادعاء العام؟ 10س  

ج: الخطأ في اسم الادعاء العام لا یؤثر في سلامة الحكم ما دام الممثل قد حضر  
 .جلسات المحكمة

 
 
 



 

  

                 رابعاً  : عدم المسؤولیة
 

أي أساس یقوم مبدأ عدم المسؤولیة لعضو الادعاء العام وما الغایة : على 25س
 منھ؟

ج: یقوم على تمكین عضو الادعاء العام من أداء واجباتھ باستقلال وحریة واطمئنان 
ق دون خوف أو تأثیر ضماناً لتحقیق العدالة وصوناً للحقو   

 

یة مھامھ؟ : بأي وسیلة تكُفل الطمأنینة لعضو الادعاء العام أثناء تأد26س  

ج: تكُفل من خلال الحصانة التي تجُنبّھ الخشیة من المساءلة أو الانتقاد أثناء أدائھ  
 واجباتھ المشروعة

 

: في أي حدود یعُتبر عضو الادعاء العام غیر مسؤول عن المتابعات التي 27س
 یباشرھا؟ 

ج: یعُتبر غیر مسؤول عنھا متى كانت مشروعة وجرت ضمن صلاحیاتھ القانونیة 
 .وأثناء ممارستھ لمھامھ الرسمیة

 

ین المتابعات ھي الإجراءات التي یباشرھا عضو الادعاء العام لمراقبة تنفیذ القوان 
الةوسیر العد  

داریة  ـمتابعة التحقیقات وتنفیذ الأوامر ومراقبة الإجراءات القضائیة والإك  

حة  وھي أعمال لا یسُأل عنھا متى كانت مشروعة وصحی   
یمیز القانون بین التصرف المشروع وغیر المشروع في عمل عضو : كیف 28س

 الادعاء العام؟
ج: لا یسُأل عن التصرفات الداخلة في اختصاصھ أو المخالفات الیسیرة إذا كانت  

 بحسن نیة أما التصرفات القائمة على سوء نیة فیسُأل عنھا ولو كانت بسیطة



 

 

الادعاء العام من حیث تجرده عن  : ما الأساس الذي یقوم علیھ مبدأ استقلال 29س
 التأثیرات؟ 

ج: یستند إلى وجوب ابتعاد عضو الادعاء العام عن أي ضغط أو تأثیر خارجي یعرقل 
   سیر العدالة أو یمس حیاده

 

: كیف یتصرّف عضو الادعاء العام إذا وجد سبباً یمنعھ من الاستمرار في  30س
 القضیة؟

القضیة وعلى الرئیس أن یبت في الطلب ج: علیھ أن یطلب من رئیسھ التنحي عن 
 وفق الأصول القانونیة

 

: من یمتلك سلطة مساءلة عضو الادعاء العام عند ارتكابھ خطأ جسیمًا في أداء  31س
 واجباتھ؟

ج: رئیس الادعاء العام ھو الجھة المختصة بمساءلتھ تأدیبیاً إذا أخلّ بواجباتھ أو 
 .ارتكب خطأً ذا طبیعة جسیمة

 

موقف الاتحاد السوفیتي من مبدأ عدم المسؤولیة لعضو الادعاء العام؟ : ما  32س  

ج: اعتبر الاتحاد السوفیتي الادعاء العام جھازًا تابعاً للدولة یخضع لسلطة مركزیة 
الوظیفیة إذا  قویة ومنح رئیس الادعاء العام صلاحیة معاقبة أي عضو یخلّ بواجباتھ 

 .ارتكب خطأً دنیئاً یمسّ كرامة الوظیفة

 

: ما المقصود بالخطأ الدنيء الذي یعُاقبَ علیھ عضو الادعاء العام وفق النظام 33س
 السوفیتي؟

ج: الخطأ الدنيء ھو الفعل الذي یمسّ شرف الوظیفة ونزاھتھا كأن یستغل عضو 
 الادعاء العام منصبھ لتحقیق مصلحة شخصیة أو لمحاباة أحد أطراف الدعوى 



 

 

لدعوىدور الادعاء العام في مراحل ا  
 اولاً / في مرحلة التحري وجمع الادلة والتحقیق

: ما الغایة من الدعوى الجزائیة بوصفھا وسیلة قانونیة في المجتمع؟۳٤س  

ج: الغایة منھا حمایة المجتمع من الجریمة فھي الوسیلة التي تحركھا الدولة لمعاقبة 
 الجاني وصون المصلحة العامة 

 

علیھ حق الادعاء العام في تحریك الدعوى الجزائیة؟:ما الأساس الذي یقوم ۳٥س  

ج: یقوم حق الادعاء العام في تحریك الدعوى الجزائیة على حریتھ في ممارستھا أو 
لة ویمُارس ھذا الحق وفق ما تقتضیھ مصلحة المجتمع وتحقیق العدا الامتناع عنھا  

 ولا یقیدّه في ذلك إلا نص القانون

 

لیزي من سلطة تحریك الدعوى الجزائیة؟: ما موقف النظام الإنك37س  

ج: في النظام الإنكلیزي تمُنح للأفراد حریة تحریك الدعوى الجزائیة على أساس  
لكن ھذه الحریة لیست مطلقة إذ قیُِّدت ببعض الجرائم التي حددھا  الاتھام الفرد

 القانون فلا تحُرّك إلا من قبل الادعاء العام أو بعد الحصول على إذنٍ منھ
.. الخمن أمثلة ھذه الجرائم: جرائم أمن الدولة كالخیانة والتجسسو   
 

: ما موقف كلٍّ من القانون الفرنسي والقانون الكویتي من سلطة الادعاء العام 38س
 في تحریك الدعوى الجزائیة؟

ج: یتفق كلٌّ من القانون الفرنسي والقانون الكویتي على أن الادعاء العام یملك سلطة  
تحریك الدعوى الجزائیة أو عدم تحریكھا تقدیریة في    

فلھ أن یباشرھا متى قدّر أن المصلحة العامة تقتضي ذلك ولھ أن یمتنع عن رفعھا إذا  
 وجد أن تحریكھا لا یحقق العدالة أو لا یخدم الصالح العام 



 

 

: في أي الأنظمة أخذ بمبدأ وجوب تحریك الدعوى الجزائیة؟ وما الغایة من 39س
 ذلك؟ 

كلٌّ من الاتحاد السوفیتي وألمانیا الدیمقراطیة بھذا المبدأ إذ یلُزم الادعاء العام ج: أخذ 
بالقیام بالتعقبات القانونیة عند ورود أي إخبار أو شكوى تحقیقاً لمبدأ المشروعیة 

 وضماناً لحمایة النظام العام دون تمییز

 

لدعوى الجزائیة في : كیف نظّم المشرّع العراقي دور الادعاء العام في تحریك ا40س
؟2017) لسنة 49ظل قانون أصول المحاكمات الجزائیة وقانون الادعاء العام رقم (  

) 23ج: یتمتع الادعاء العام في العراق، وفق قانون أصول المحاكمات الجزائیة رقم (
المعدل، بسلطة تقدیریة في إقامة الدعوى الجزائیة أو عدم  1971لسنة 

استنادًا إلى مصلحة المجتمع وتحقیق العدالة إقامتھاویمُارس ھذا الحق  . 

) منھ على 5، فقد نصّت المادة (2017) لسنة 49أما وفق قانون الادعاء العام رقم (
 :أن الادعاء العام یختصّ بما یأتي

أولاً: إقامة الدعوى بالحق العام وقضایا الفساد المالي والإداري ومتابعتھا استنادًا   
كمات الجزائیةإلى قانون أصول المحا  . 

ثامناً: النظر في شكاوى المواطنین ومتابعتھا سواء كانت مقدمة إلیھ مباشرة أو    
 محالة علیھ من الجھات المختصة 

 

 التحري وجمع الادلة 
 

: فیمَ تتمثل غایة مشاركة الادعاء العام في أعمال التحري؟ ٤۱س  

مرتكبیھا،ج: تتمثل الغایة في الكشف السریع عن الجرائم وتحدید   

واتخاذ الإجراءات القانونیة بحقھم بما یحقق حمایة المجتمع وتسریع إجراءات 
 .العدالة



 

 

:كیف یساھم الادعاء العام في مرحلة التحري وجمع الأدلة؟ ٤۲س  

ج: یساھم الادعاء العام في ھذه المرحلة من خلال التحقق من وقوع الجریمة  
ار المباشر أو من الجھات المختصة واء تم ذلك عن طریق الإخب س والإبلاغ عنھا  

ویتابع بعد ذلك جمع الأدلة وتحلیل ظروف الجریمة وأسباب ارتكابھا وتحدید 
ویعمل على مراقبة التحریات وجمع الأدلة التي تلزم   الأشخاص المساھمین فیھا

 .التحقیق بالتعاون مع الجھات التحقیقیة لضمان تطبیق القانون وتحقیق العدالة

 

مقصود بمراقبة التحریات في عمل الادعاء العام؟: ما ال46س  

ج: تعني متابعة سیر الإجراءات التحقیقیة منذ لحظة الإخبار عن الجریمة والتحقق 
من أن أعمال التحري تسیر وفق القانون وبدون تجاوز لضمان نزاھة التحقیق  

 وصحة نتائجھ وتحقیق العدالة 

 

شراف على أعمال الجھات التحقیقیة : كیف یمارس الادعاء العام حقھ في الإ 49س
 وما التزام تلك الجھات تجاھھ؟ 

ج: یمارس الادعاء العام حقھ في الإشراف من خلال متابعة أعمال المحققین وأعضاء  
للتأكد من صحة الإجراءات  الضبط القضائي والجھات الأخرى القائمة بالتحقیق 

. ومطابقتھا لأحكام القانون أثناء جمع الأدلة والتحري  

وتلتزم ھذه الجھات بإخبار الادعاء العام فور علمھا بوقوع الجنایات أو الجنح استناداً 
9والاي تنص (( المادة   ۲۰۱۷لسنة  ٤۹من قانون الادعاء العام رقم  ۹للمادة   

اولا: تلتزم الجھات القائمة بالتحقیق اخبار الادعاء العام بالجنایات والجنح فور  
....) العلم  

مباشرة دوره القانوني في تحریك الدعوى والإشراف على سیرھا ضماناً  لیتسنى لھ 
. لحسن تطبیق العدالة  

 

 



 

: ماھو التزام الدوائر والمؤسسات تجاه الادعاء العام في حال وقوع الجرائم؟50س   

ج: تلتزم الدوائر والمؤسسات والجھات الرسمیة الأخرى بإخبار الادعاء العام فور 
من قانون  ۹أو جنحة تتعلق بالحق العام   حیث تنص المادة  علمھا بحدوث أي جنایة

النافذ ۲۰۱۷لسنة  ٤۹الادعاء رقم    

اولا: ((تلتزم الجھات القائمة بالتحقیق اخبار الادعاء العام بالجنایات والجنح فور   
العلم بھا وعلى دوائر الدولة اخباره في الحال بحدوث اي جنایة او جنحة تتعلق 

.بالحق العام))  

لیتمكن من مباشرة دوره في الرقابة على أعمال التحري وجمع الأدلة والإشراف على 
. الجھات القائمة بالتحقیق تحقیقاً للعدالة وسرعة كشف الجرائم وفقاً لأحكام القانون  

 

: كیف یظھر دور الادعاء العام في الدول الاشتراكیة كالاتحاد السوفیتي 51س 
ة التحري وجمع الأدلة؟ وألمانیا الدیمقراطیة في مرحل  

إذ یتولى الادعاء العام التعقیبات القانونیة ویناضل  ج: الدور واسع في ھذه المرحلة
كما یتولى قیادة إجراءات  بحزم ضد الجریمةویبحث عن أسبابھا وظروف ارتكابھا

التحقیق والإشراف على أعمال الجھات التحقیقیة تحقیقاً للعدالة وضماناً لحسن تطبیق 
 القانون

. 

:ما طبیعة دور الادعاء العام في الأنظمة القانونیة كفرنسا وسوریا والكویت 52س
 ولبنان؟

ج: یتمتع الادعاء العام في ھذه الدول بسلطة تقدیریة في تحریك الدعوى الجزائیة 
ولھ في ھذه المرحلة حق الإشراف والتوجیھ لأعضاء الضبط القضائي الذین یتولوّن 

مع الأدلة، عملیة التحري وج  

 .وذلك لضمان سیر الإجراءات التحقیقیة بصورة قانونیة وتحقیق العدالة

 
 
 



 

 دور الادعاء العام في مرحلة التحقیق 
: كیف یمُارس الادعاء العام دوره في مرحلة التحقیق إلى جانب قاضي التحقیق 53س

 والمحقق؟

ي مباشرة  ج: في ھذه المرحلة یكون الدور الأساسي للمحقق وقاضي التحقیق ف
أما عضو الادعاء العام فدوره یتمثل في الإشراف على أعمال  إجراءات التحقیق 

المحقق والحضور وجوبیاً  عند اجراء التحقیق في جنایة او جنحة وابداء ملاحظاتھ 
وطلباتھ القانونیة ومراقبة القرارات الصادرة عن قاضي التحقیق التي یكون لھا 

/ ثالثاً  من قانون   ٥اكنھم وأموالھم استناداً للمادة مساس بحریات الأفراد وحرمة مس
النافذ حالیا والتي تنص (( الحضور عند اجراء   ۲۰۱۷لسنة  ٤۹الادعاء العام رقم 

 التحقیق في جنایة او جنحة وابداء ملاحظاتھ وطلباتھ القانونیة))
ختصةوللادعاء العام حق الاعتراض على تلك القرارات أمام الجھات القضائیة الم   

النافذ حالیاً    ۲۰۱۷لسنة  ٤۹/اولاً من قانون الادعاء العام  رقم  ۱۱استناداً    للمادة 
ولا : لعضو الادعاء العام الطعن بمقتضى احكام القانون في الاحكام ((أوالتي تنص

. والقرارات والتدابیر الصادرة عن قضاة التحقیق  ....)) 

 

غیاب قاضي التحقیق عن محل الحادث؟ /: كیف یتصرف الادعاء العام عند 54س  

ج: عند غیاب قاضي التحقیق یتولى عضو الادعاء العام إجراءات التحقیق في محل 
النافذ  ۲۰۱۷لسنة  9٤/ رابعاً من قانون الادعاء رقم  5الحادث بنفسھ استناداً للمادة

حالیاً و تزول ھذه الصلاحیة عند حضور قاضي التحقیق مالم یطلب منھ مواصلة 
ً لتحقیق ا ً  جزئیأ او كلیا  

 . 

: كیف یتابع الادعاء العام قرارات قاضي التحقیق والأوراق التحقیقیة؟ 55س  

ج: یتابع الادعاء العام تنفیذ قرارات قاضي التحقیق الموجھة إلى الجھة التحقیقیة من 
محققین وأعضاء ضبط قضائي ولھ حق الاطلاع على الأوراق التحقیقیة وتقدیم 

الطلبات والملاحظات بشأنھا وعلى قاضي التحقیق أن یبتّ في تلك الطلبات خلال مدة  
لا تزید على ثلاثة أیام من تاریخ ورودھا إلیھ وذلك لضمان سرعة إنجاز التحقیق 

 .واستمرار الرقابة القانونیة على إجراءاتھ



 

 

سَّب  امامھ : یلتزم قاضي التحقیق بدعوة عضو الادعاء العام المعیَّن أو المن 56س
لحضور إجراءات التحقیق ویجب ایضاً على  عضو  الادعاء العام الاطلاع على 

قرارات قاضي التحقیق المتعلقة بالقبض والتفتیش والتوقیف وتمدید التوقیف أو أي 
قرارات أخرى على أن یتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أیام من تاریخ صدور  تلك 

  القرارات
 

) ثانیاً من قانون الادعاء العام 9تزم الجھات المختصة وفق المادة (/ بماذا تل57س
وما نوع القضایا التي یشملھا ھذا الالتزام؟  2017) لسنة 49رقم (  

ج: تلتزم الجھات المختصة بإعلام الادعاء العام بتشكیل اللجان والھیئات والمجالس 
ل موعد الجلسة بمدة التي تتولى التحقیق في القضایا التي تنظرھا ویكون ذلك قب   

مع تزوید الادعاء العام بنسخ من القرارات الصادرة عنھا  لا تقل عن ثمانیة أیام 
.خلال خمسة عشر یومًا من تاریخ صدورھا . 

ویشمل ھذا الالتزام القضایا التي تتعلق بالحق العام مثل قضایا الفساد المالي  
أو النظام العام أو المصلحة العامةوالإداري ومخالفات القوانین التي تمسّ المال العام    

لیتمكن الادعاء العام من ممارسة دوره في الإشراف والرقابة القانونیة على تلك 
 التحقیقات وضمان سیرھا وفق أحكام القانون

  

/ في أي الحالات یكون رأي الادعاء العام لازمًا قبل صدور القرار التحقیقي؟ 58س  

صدور القرارا في الحالات التالیة ج: یطُلب رأي الادعاء العام قبل   : 

 .أ. عند نقل الدعوى من جھة تحقیقیة إلى أخرى 

 .ب. في حالة حجز أموال المتھم الھارب

 .ج. عند حجز أموال المتھم المرتكب لجنایة تتعلق بمال منقول أو غیر منقول 

تصة  د. في إرغام المتھم أو المجنى علیھ في جنایة أو جنحة على تمكین الجھات المخ
 .من فحص دمھ أو شعره أو أظافره أو غیر ذلك مما یفید التحقیق 



 

/ كیف یمارس الادعاء العام دوره في الدول الاشتراكیة ولاسیما في ألمانیا  59س
 الدیمقراطیة؟

یمارس الادعاء العام دوره في الدول الاشتراكیة وخاصة ألمانیا الدیمقراطیة من  -: ج
 خلال 

مراقبة احترام المشروعیة-1     

إحالة مرتكبي المخالفات البسیطة إلى لجان فضّ المنازعات أو لجان التحكیم -2 
 .للنظر فیھا وإصدار القرارات الملائمة

   مراقبة نشاط أجھزة التحقیق  -3  

       لزام الدوائر بإخبار الادعاء العام بكل تحقیق تباشرها-4   

   ضمان احترام تطبیق أحكام القانون، ولا سیما ما یتعلق بـ-5   

 القبض  • 

 التوقیف • 

 التحري  • 

 الحجز  • 

 •سرعة إنجاز التحقیق   

 •        اتخاذ الإجراءات الكفیلة بحمایة أموال المتھم وفحص النتائج

 
 
 
 
 
 
 



 

             دور الأدعاء  العام في مرحلة المحاكمة
تعقد المحكمة جلساتھا بصفة علنیة  في القضایا و یجوز للمحكمة عقد جلساتھا -1

كلھا أو بعضھا بصفة سریةو للادعاء العام الحق في إبداء رأیھ في سریة الجلسات 
 متى قررت محكمة الموضوع ذلك

. القانونیة المتعلقة بالدعوىإبداء ما یراه من الدفوع والطلبات    2-  

.مناقشة الشھود والاستفسار منھم حول الوقائع محل الاتھام   3-  

توجیھ الأسئلة إلى المتھم بغیة الوصول إلى الحقیقة  -4    

     لب ندب خبراء جدد ومناقشتھم فیما یقدمونھ من تقاریر أو آراء فنیةط -5  

الاقتضاء أو عند ظھور وقائع جدیدةطلب سماع شھود آخرین عند    . 6-  

مناقشة الأعذار التي یتقدم بھا المتھم أو الشاھد لتبریر عدم حضوره جلسات  -7   
 .المحاكمة

حتى  إقامة الدعوى الجزائیة فورًا في حالة وقوع جریمة داخل قاعة المحاكمة -8 
 .وإن كانت من الجرائم التي یتوقف تحریكھا على تقدیم شكوى

المطالبة بإدانة المتھم أو براءتھ إذا وجد أن الفعل لا ینطبق علیھ نص قانوني  -9  
مأو أن الفعل غیر مجرّ  . 

ةطلب إلغاء التھمة والإفراج عن المتھم إذا تبین أن الأدلة غیر كافیة للإدان  -10  . 

المطالبة بعدم مسؤولیة المتھم إذا وجد أن عناصر المسؤولیة الجزائیة غیر -11  
   ةمتوفر

   تقدیم الطلبات التي یراھا لازمة لاستكمال التحقیق أو تحقیق العدالة  -12 

وعلى المحكمة أن تفصل في طلبات الادعاء العام لكنھا غیر ملزمة بالأخذ بھاإذ  
 تحكم وفق ما یتوافر لدیھا من أدلة وقرائن وماتكونت لدیھا من عقیدة 

ثالثاً)   ٥العراق أمر وجوبي (م حضور الادعاء العام جلسات المحاكمة في -13  
حیث إن جلسات المحاكمة الجزائیة لا تنعقد  ۲۰۱۷لسنة  ٤۹قانون الادعاء الغام رقم 

إلا بحضوره وھذا یعني أن عدم حضور جلسات المحاكمة فإن الإجراءات التي تتخذ  
 .بغیابھ تعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً



 

 

العام جلسات المحاكمة الحضور الدائم یثار سؤال :ھل یقُصد بحضور الادعاء 
 والمستمر؟ 

ج: كلا، لا یقُصد بھ الحضور الدائم والمستمر، وإنما یقُصد بھ مواكبة عضو الادعاء 
 العام لجلسات المحاكمة،

 ویجوز لھ مغادرة قاعة المحاكمة لأسباب ضروریة 

ات والمقصود أن یشُار في مضمون الحكم الصادر إلى حضور الادعاء العام جلس 
 .المحاكمة

 

 یثور تسأول اخر وھو 
 ھل یترتب البطلان على الخطأ في ذكر اسم عضو الادعاء العام في قرار الحكم؟ 

 

ج: كلا لا یترتب البطلان على الخطأ في ذكر اسم عضو الادعاء العام في قرار الحكم 
 وحتى إذا أغُفل ذكر اسمھ وأشیر فقط إلى حضور ممثل الادعاء العام دون ذكر اسمھ

 .فإن ذلك لا یؤدي إلى بطلان الحكم

  ونطرح تساؤل اخر وھو 

 كیف یثُبت حضور الادعاء العام في جلسات المحاكمة؟ 

 

ج: یتم إثبات حضور الادعاء العام من خلال ما قدّمھ من دفوع أو طلبات أو مناقشات 
 .أجراھا مع الشھود وغیرھا من الأمور التي قام بھا خلال مرحلة المحاكمة

 

ما موقف الاتحاد السوفیتي وألمانیا الدیمقراطیة من حضور الادعاء العام جلسات  س: 
 المحاكمة؟

ج: في الاتحاد السوفیتي وألمانیا الدیمقراطیة یكون حضور الادعاء العام جلسات  
  المحاكمة أمرًا وجوبیاً



 

 

الحضور امام محاكم العمل ولجنة شؤون القضاة ولجنة شؤون الادعاء العام   -14  
ومحاكم قضاء الموظفین ومحاكم القضاء الاداري ولجان الانضباط والكمارك ولجان 

  ۱٤/خامساً) من قانون الادعاء رقم ٥التدقیق في ضرببة الدخل استناداً للمادة (
۲۰۱۷لسنة   

 

الحضور في الدعاوى المدنیة التي تكون الدولة طرفا فیھا او متعلقة بالحقوق  -15  
ة عن الدعاوى الجزائیة وبیان اقو الھ ومطالعاتھ ومراجعة طرق  المدنیة الناشئة للدول 

 الطعن في القرارات والاحكام الصادرة في تلك الدعاوى 
۲۰۱۷لسنة ٤۹/سادساً قانون الادعاء وقم  ٥استناداً للمادة  ) 

الحضور امام محاكم الاحوال الشخصیة وغیرھا من المحاكم المدنیة في  -16  
صرین والمحجور علیھم والغائبین والمفقودین ودعاوى الطلاق الدعاوى المتعلقة بالقا 

والتفریق وھجر الاسرة وتشرید الاطفال واي دعاوى یرى الادعاء العام ضرورة  
تدخلھ فیھا لحمایة الاسرة والطفولة ولھ الحق في الطعن بما یصدر عن الجھات  

 ٤۹رقم  العام لادعاء االمذكورة من احكام وقرارات  استناداً للمادة سادساً من قانون ا
۲۰۱۷لسنة    

 

لایتحمل عضو الادعاء العام ایة مصاریف او دفع رسوم نتیجة مداخلاتھ -17   

 

 

 الطعن في الاحكام من قبل الادعاء العام
متى یمكن للمحكمة أن تعدل عن حكمھا أو تبدلھ؟ -:۱س  

كان بالإدانة أو ج: الأصل أن المحكمة لا تملك الرجوع عن حكمھا بعد صدوره سواء 
البراءة أو الإفراج أو عدم المسؤولیةولا یجوز لھا تغییره أو تبدیلھ إلا من خلال طرق 

 الطعن التي رسمھا القانون ضماناً لاستقرار الأحكام واحترام حجیتھا
 



 

 طرق الطعن ھي
 

الاعتراض على الحكم الغیابي: لا یظھر فیھ دور الادعاء العام لأن المحاكمة تجُرى   -1
 .بحضوره ویقتصر الحق في الاعتراض على المتھم الصادر بحقھ الحكم الغیابي

 

تصحیح القرار التمییزي: یحق لعضو الادعاء العام مباشرة ھذا الطریق إذا وُجد   -2 
بشرط أن یقُدّم الطلب ضمن المدة المحددة    خطأ قانوني في قرار محكمة التمییز

 .قانوناً

إعادة المحاكمة: یظھر دور الادعاء العام في استلام طلب الإعادة وتدقیق  -3   
أسبابھ وأوراق الدعوى ثم رفع مطالعتھ مع الأوراق إلى محكمة التمییز لتقدیر مدى  

 قبول الطلب
 

 

أطراف الدعوى في الأحكام؟ (   ما نطاق طعن الادعاء العام وباقي  -سوال مھم :
فقرة أ) ق اصول محاكمات النافذ ۲٥۱تراجع المادة    

 -: الجواب

  یقتصر طعن الادعاء العام على الدعوى الجزائیة فقط -1   

   قتصر طعن المدعي بالحق المدني والمسؤول مدنیاً على الدعوى المدنیةی -2   

    یقتصر طعن المشتكي على الحق الذي طلبھ -3     

أما طعن المتھم فیشمل الدعویین الجزائیة والمدنیة إلا إذا قصر طعنھ على  -4      
    إحداھما

 

 
 



 

  نطرح تساؤل مھم جداً 
فقرةب)  ۲٥۱أثر الطعن المقدم من الادعاء العام على الحكم الصادر؟( تراجع المادة  

   اصول محاكمات النافذ
 

إلى نقض الحكم بالنسبة إلى جمیع  ج: إن الطعن المقدم من الادعاء العام یؤدي 
 المحكوم علیھم

بعكس ما إذا قدّم الطعن المحكوم علیھ فلا ینُقض الحكم إلا بالنسبة إلیھ إلا إذا كانت 
الأسباب التي بنُي علیھا الطعن تتصل بغیره من المحكوم علیھم فإن الحكم ینُقض  

 .عندئذ بالنسبة إلیھم جمیعاً

 

 

المتبع في الدعاوى التي عقوبتھا الإعدام أو السجن المؤبد؟ سوال /ماھو الإجراء   

 

ج: بالنسبة للدعاوى التي تكون عقوبتھا الإعدام أو السجن المؤبد فإن محاكم  
الجنایات ملزمة بإرسالھا مباشرة بعد حسمھا إلى رئاسة الادعاء العام ویجُرى الطعن 

 فیھا خلال المدة التي یحددھا القانون
 
 

 الادعاء العام وتنفیذ الاحكام
 

ما  2017لسنة  49/ثانیاً) من قانون الادعاء العام رقم 12/ استناداً للمادة ( ۱س 
 دور الادعاء العام في تنفیذ الأحكام؟ 

 ج: یقتصر دوره على الإشراف والمتابعة لضمان تنفیذ الأحكام وفقاً للقانون

 



 

العقوبة أو إعادة  / متى یحق للادعاء العام أن یطلب من المحكمة وقف تنفیذ ۲س
 النظر في الحكم؟

ج: یحق للادعاء العام أن یطلب من المحكمة وقف تنفیذ العقوبة إذا صدر قانون یجعل 
من المحكوم علیھ أن یطلب من المحكمة   الفعل مباحاً كما یجوز لھ بناءً على طلب

 .التي أصدرت الحكم ابتداءً إعادة النظر فیھ إذا صدر قانون مخفف للعقوبة

 

، متى 2017لسنة  49/رابعاً) من قانون الادعاء العام رقم 12استناداً للمادة (-:۳س
 یحق تأجیل تنفیذ حكم الإعدام وما الإجراءات المتبعة لذلك؟ 

ج: إذا وُجدت المحكوم علیھا بالإعدام حاملاً فعلى دائرة الإصلاح العراقیة عند ورود  
الإصلاح العراقیة لیبُدي مطالعتھ إلى  أمر تنفیذ الحكم مفاتحة المدعي العام في دائرة 

رئیس الادعاء العام وعلى رئیس الادعاء العام تقدیمھا إلى رئیس مجلس القضاء 
الأعلى مشفوعة برأیھ المسبب بتأجیل تنفیذ الحكم أو تبدیلھ وفقاً للإجراءات 

 .المنصوص علیھا في ھذا القانون أو في قانون أصول المحاكمات الجزائیة

 

ما  2017لسنة  49/سادساً/أ) من قانون الادعاء العام رقم 12داً للمادة (استنا -:٤س
اختصاص الادعاء العام في الإفراج الشرطي والمراقبة المفروضة على المحكوم  

 علیھ؟

ج: یختص الادعاء العام بإبداء الرأي في طلبات الإفراج الشرطي ومراقبة قیام 
ي فرضتھا علیھ المحكمة وإخبارھا عند المفرج عنھ بتنفیذ الشروط والالتزامات الت 

مخالفتھ لھا  ولھ أن یستعین بالمجالس المحلیة والمنظمات الاجتماعیة لتحقیق ذلك 
 كما یحق لھ طلب إعفاء المحكوم علیھ من المراقبة أو من بعض قیودھا 

 

، ما 2017لسنة  49/ثامناً) من قانون الادعاء العام رقم 12استناداً للمادة (-:٥س
لادعاء العام عند تنفیذ حكم الإعدام؟دور ا  

ج: یحضر المدعي العام في المؤسسة العامة للإصلاح الاجتماعي عند تنفیذ حكم 
 .الإعدام بصفتھ عضواً في ھیئة التنفیذ ولھ أن ینتدب أحد نوابھ لھذا الغرض



 

  ما دور 2017لسنة  49/ثانیاً) من قانون الادعاء العام رقم 12استناداً للمادة (-:٦س
 الادعاء العام في تنفیذ الأحكام؟ 

 .ج: یقتصر دوره على الإشراف والمتابعة لضمان تنفیذ الأحكام وفقاً للقانون


